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 وزارة العدل 

   ابطال حكم   -قرار اس تئناف                        محكمة الاس تئناف بتونس 

   ـــد 60442عـــــالقضية  

 2014جويلية    2تاريخ الحكـم:  

 

 

 الحمد لله،

 

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس المنتصبة للقضاء في مادة الأحوال الشخصية     

برئاسة السيدة زكية الجويني وعضوية المستشااري   2014جويلية  2بجلستها العلنية المنعقدة يوم 

تا  الجلساة السايد السيدي  صلاح الدي  الخذيري وحمادي الرحماني الممضيي  عقبه ومسااعدة كا

 المنصف ب  سعيد 

 

 :الحكم الآتي بيانه بي 

  3المستأنفة: ك.ب، محل مخابرتها بمكت  محاميها الأستاذ عبد المجيد بوسلامة الكائ  بشارع  

 .أوت سوسة

 من جهة 

 :والمستأنف ضدهما 

 .س.ص، نائبتها الاستاذة جيهان ب  سالم المحامية بسوسة /1

ممثلها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الكائ  مقره  النيابة العمومية في شخص  /2

 .بقصر العدالة شارع باب بنات تونس

 من جهة أخرى 

 

 الإجــراءات

 

ما  طارف المدعياة فاي  2013 جويلياة 5و 3بعد الإطلاع على العريضة المرفوعاة بتااري       

الاصل المستأنفة الآن لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد المدعى عليهماا المساتأنف ضادهما الآن 



الصاادر عا  المحكماة الابتدائياة  82187في طل  الحكم ببطلان حكام الرجاوع فاي التبناي عادد 

 .والرجوع في جميع آثاره 23/7/1985بتونس في 

 

والقاضاي  38210تحا  عادد  17/12/2013الحكام الصاادر فيهاا ياوم وبعد الإطالاع علاى      

ابتدائيا بقبول الدعوى الاصلية شكلا وعدم سماعها أصلا ورفض الدعوى المعارضة شكلا وحمل 

 .المصاريف القانونية على المدعية

 

بتااري   97509وبعد الإطلاع على مطل  الاستئناف المرسم بكتابة هذه المحكماة تحا  عادد      

والمقدم م  طرف الأستاذ عبد المجيد بوسلامة نيابة ع  المستأنفة، وبموج  ذلا   20/12/2013

 60442تم جل  ملاف القضاية ما  المحكماة الابتدائياة ورسام  بمحكماة الاساتئناف تحا  عادد 

واسااتدعي محااامي المسااتأنفة لتلاا  الجلسااة طباا   19/2/2014وعيناا  الن اار فيهااا بجلسااة يااوم 

م م ت فقدم مستندات الاستئناف مع ماا لاه ما  مايادات لكتاباة المحكماة  م 135مقتضيات الفصل 

 .م م م ت  72و 134وف  أحكام الفصلي  

 

وبالجلسة التحضيرية حضر الأستاذ بوسلامة وقدم تقريرا وطل  التأخير وحضرت الاستاذة     

  2014/ 4/ 23ب  سالم وقدم  اعلام نيابة وطلب  التاخير للجواب، فأخرت القضية لجلسة يوم  

 للجواب،

 

وبعااد أن اسااتوفى الطرفااان مااا لااديهما ماا  ملحوضااات عيناا  القضااية بجلسااة المرافعااة ليااوم    

لم يحضر احد، وإثرها أخرت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم بجلسة اليوم   وبها  14/5/2014

 :المبي  بالطالع وبها وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي

 

 المـسـتـنــدات

 

حيث اتضح م  الإطلاع على أوراق القضية أن المدعية في الأصل قد عرض  صل  دعواها      

"ف.ب.ح" وقد كان  تدعى "ح" وقد تم تبنيهاا ما  قبال المرحوماة  بأنها ابنة كل م  "ع.ح.ع" و

الصادر بتاري   782"ه. ف" والمرحوم "أ.ب" واسند لها اسم "ك" وذل  بموج  حكم التبني عدد 



وأقيمااا  حجاااة وفاتهاااا بتااااري   4/3/1985وقاااد توفيااا  والااادتها "ه. ف" ياااوم  19/7/1968

من  ان المدعية ووالدها بالتبني هماا ورثتهاا بواسطة محكمة ناحية جمال والتي تض 11/4/1985

لساانة  17ماا  قااانون عاادد  15م ا ش والفصاال  85م ح ع والفصاال  22الشاارعيي  طبقااا للفصاال 

المتعل  بالولاية العمومية والكفالة والتبني الذي ناص علاى أن  4/3/1958الصادر بتاري   1958

  الواجبات وللمتبني ازاء المتبناى نفاس للمتبنى نفس الحقوق التي للاب  الشرعي وعليه ما عليه م

الحقوق التي يقرها القانون للأبوي  الشرعيي  وعليه ما يفرضه القانون م  الواجبات عليهما، وبعد 

ملاياي  ديناارا عمال والادها باالتبني  5وفاة والدة منوبته واتضح انهاا تار¾ ا الثاروة المقادرة ب 

 3/6/1985المحكمة الابتدائياة بتاونس بتااري   "أ.ب" على رفع قضية في الرجوع في التبني لدى

عباار والااديها الطبيعيااي  "ع.ح.ع" و "ف.ب.ح" دون علمهمااا وبااالرام ماا  كااون الاخياارة فاقاادة 

للتمييز مطلقا بحكم جنونها وذل  بإنابة ابنة شقيقته المحامية "ف.م" عنهما، وقد سب  لوالد منوبتاه 

التبني سب  ان اكد صال  شاهادته المتلقااة لادى الطبيعي "ع.ح.ع" المدعي في قضية الرجوع في 

انه لم يطل  الرجوع في  13/5/1992عدلي الاشهاد سلوى ب  عصمان والحسي  البجاوي بتاري  

التبني ولم يقدم قضية في ذل  ولم يكلف م  ينوب عنه لرفعها وان ماا قاام باه المتبناي "أ.ب" ما  

لدتها المتوفاة هند بدليل استعمال حكم الرجاوع ابطال لتبني هو حيلة لحرمان البن  "ك" ميرا¾ وا

في التبني فقط لإصلاح حجة وفاة والدة منوبته خالية م  كونها وارثة ليقع ادراجها باإدارة الملكياة 

العقارية، مضيفا بأن المحكمة قض  لصالح الدعوى وبالرجوع فاي التبناي بمقتضاى حكمهاا عادد 

وبعد شهر فقط م  نشر القضية  23/7/1985ائية في بجلستها المنعقدة خلال العطلة القض  82187

ودون التحرير على الأطراف والبنا ، وكال ذلا  يجعال حكام الرجاوع فاي التبناي مخاتلا قانوناا 

م  قانون التبني يعطي لحكم التبني صبغة نهائية بما يحول دون الطعا   13خصوصا وان الفصل 

هة تحمل لق  والديها بالتبني وم  جهة فيه، مضيفا بان منوبته تعيش وضعية مضطربة فهي م  ج

م ا ع  484اخرى لا يمكنها الحصول على ميراثها م  والدتها بالتبني، مستندا إلاى أحكاام الفصال 

ينص على انه "يجوز نقض الحكم الذي لا رجوع فيه اذا ثب  ان الحكم بني على الط حساي كاان 

 82187حكم الرجوع في التبني عادد السب  الاصلي او الوحيد في صدوره، لطل  الحكم ببطلان 

والرجوع في جميع آثاره واحتياطيا الاذن  23/7/1985الصادر ع  المحكمة الابتدائية بتونس في 

بإجراء تحريرات مكتبية لسماع منوبته وتلقي ما لديها م  مايدات شفوية وتغريم المطلوبة الاولى 

 .د لقاء اتعاب التقاضي وإشراف المحاماة1000لفائدتها ب 

 

 .وحيث بت  محكمة البداية في الدعوى المشار إليها وأصدرت الحكم السالف تضمي  نصه     



 

وحيث استأنف  المدعية الحكم الابتدائي بواسطة نائبها الأستاذ عبد المجيد بوسلامة الذي لاحظ صل        

عقاده ذل  ان حكم التبناي مستندات استئنافه بأن الحكم الابتدائي طاله عي  جوهري اصاب كيانه وأركان ان

بمثابة العقد الذي لا يمك  الرجوع فيه إلا برضاء كامل اطرافه وهو ما لم يتوفر في قضاية الحاال باعتباار 

ان والدة منوبته بالتبني "ه. ف" توفيا  قبال القياام بادعوى الرجاوع فاي التبناي وان احاد اطاراف قضاية 

كانا  فاقادة للتميياز زما  نشار القضاية تبعاا لجنونهاا  -وهي الام الطبيعياة لمنوبتاه  -الرجوع في التبني 

وإقامتها بمستشفى الامراض العقلية بالرازي، وقد استعمل والد منوبته باالتبني التادليس لاستصادار الحكام 

م  خلال القيام في ح  والدي المتبنى وتكلياف محاام للقياام بادعوى الرجاوع فاي التبناي دون علمهماا او 

مصلحة لالأب الطبيعاي فاي ذلا  باعتبااره كاان عاائلا لثلاثاة ابنااء يعاانون ما  رضائهما وفي اياب اي 

امراض عقلية اضافة الى زوجتاه، ماكادا باأن تلا  الممارساات هاي الآن موضاوع تتباع جزائاي وبحاث 

بواسطة فرقة الشرطة العدلية بالمرسى، وكل ذل  يجعل حكم الرجوع في التبني فاقدا لمقوماته واير منتج 

تباره معدوما، مضيفا بان حكم الرجوع في التبني يمثل اعتداء على ح  منوبته في الهوياة الاذي لاثاره باع

لا يسقط يمرور الزم  وهو يعد انتهاكا جسيما على ح  طفل صادر ع  افراد تصرفوا تح  حماية الدولة 

ها التحريار علاى م  قانون العدالاة الانتقالياة، معتبارا ان محكماة البداياة برفضا  8طب  ما اقتضاه الفصل 

الاطراف وسماع الشهود في القضية رام تمس  منوبته بذل  تكون قد هضم  حقوق الادفاع، طالباا علاى 

الصاادر  82187اساس ذل  نقص الحكم الابتدائي والقضاء م  جديد ببطلان حكم الرجوع في التبني عدد 

وتغريم المستأنف ضدها الاولاى والرجوع في جميع آثاره  23/7/1985ع  المحكمة الابتدائية بتونس في 

 .د لقاء أتعاب المحاماة300لفائدة منوبته ب 

 

وحيث اجابا  نائباة المساتأنف ضادها الاولاى الاساتاذة جيهاان با  ساالم صال  تقريرهاا الماار  فاي    

بأنها تتمس  بملحوضاتهاا المقدماة خالال الطاور الاول مضايفة باان المساتندات لام تتضام   21/4/2014

 20م م م ت اقتضى انه يبطل العمل بالحكم بمضاي  257وه  الحكم الابتدائي وان الفصل مطاع  جدية ت

سانة فاناه يصاير منعادما ويبطال  29سنة م  تاري  صدوره وطالما مضى على حكم الرجوع فاي التبناي 

قانونا تجاه الكافة وهو ما يجعل دعوى الحال اير ذات موضوع، معتبرة ان حكم البداياة كاان فاي طريقاه 

البة اقراره ومسجلة استئنافا عرضيا طالباة قبولاه شاكلا وفاي الاصال بتغاريم المساتأنفة لفائادة منوبتهاا ط

 .د لقاء اتعاب المحاماة2000ب 

 

 المــحـكـمـــة



 

 :من حيث الشكل

 

وماا  130الأصلي والعرضي مستوفيي  لشكلياتهما القانونية علاى معناى الفصال  حيث كان الاستئنافان    

 .بعده م  مجلة المرافعات المدنية والتجارية واتجه التصريح بقبولهما شكلا

 

 :من حيث الأصل

 

 :في الاستئناف الأصلي  /1

 

طاال الحكام القاضاي حيث تعل  الطع  بالاستئناف بطل  نقض الحكم الابتدائي والقضاء م  جديد بإب      

 .23/7/1985بتاري   82187بالرجوع في التبني عدد 

 

 .وحيث تعلق  الدعوى بإبطال حكم قضائي قاض بالرجوع في التبني

 

 (2( وموجبات إبطاله )1وحيث يطرح الطع  مسألة قابلية حكم الرجوع في التبني للإبطال )

 

 :قابلية حكم الرجوع في التبني للإبطال -1

 

حيث تخضع الاحكام القضائية عموما للمراقبة سواء عبر الطع  فيها بأوجاه الطعا  المخولاة قانوناا        

كالاستئناف والتعقي  والاعتراض والتمااس اعاادة الن ار...أو عبار طلا  الحكام ببطلانهاا اذا كاان فاقادة 

ة العادل عبار انفااذ حكام لمقومات الاحكام القضائية التي ترماي اساساا لارد الحقاوق الاى اصاحابها وإقاما 

القااانون، فيبطاال الحكاام القضااائي ويكااون فااي حكاام المعاادوم اذا خاالا ماا  احااد أركانااه كااأطراف الناازاع 

وموضوعه ومنطوقه، أو إذا كان الخلل الذي اعتراه م  الجسامة بما يفقده مقوماتاه...او إذا كافا ان يكاون 

كرسا لم الم بيناة وجسايمة أو كاان اطااء لحيال عنوانا للعدل والإنصاف كأن يكون نافيا لحكم القانون وم

 ...وخزعبلات تستهدف تحقي  أاراض اير مشروعة



 

وحيث تهدف دعوى الابطال على اساس ذل  إلى جعل الحكم القضائي في حكم المعدوم بعد أن اعتراه      

حصاانة عي  جسيم جرده م  أركانه الاساسية على نحاو يفقاده كياناه وصافته كحكام ويطايح بماا لاه ما  

 .ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره

 

وحيث يختلف التماس بطلان الاحكام القضاائية عا  الطعا  فيهاا بأوجاه الطعا  الأخارى فاإذا كاان        

الطع  بالوسائل التقليدية كالاستئناف والتعقي  يستهدف الاحكام التي تتوفر على مقومات الحكم م  الناحية 

لهاا خارق للقاانون او انحاراف باالإجراءات او تحرياف للوقاائع وايرها...بماا الشكلية والأصلية ولك  طا

يسمح بتدارك الإخلالات والخروقات وتصحيحها بواسطة حكم المحكمة الأعلى درجة التي تقضي بتعديلاه 

أو إكمال نقصه أو بنقضه كليا او جزئيا وإعادة الن ر مجددا فيما تم نقضه، فان الطع  بالإبطاال يساتهدف 

 -اء الحكم القضائي برمته ومحو جميع آثاره منذ صدوره لفقدانه أركانه الاساسية ومقوماتاه الجوهرياة الغ

لخلل في ذاته بما ينفي عنه صفة الحكم، دون أن يتيح ذل  للمحكماة  -سواء م  الناحية الشكلية او الاصلية 

 .الب  مجددا في النزاع موضوعه

 

ابطال حكم قضائي لا يمك  مجابهتها باتصال القضاء لان اتصال   وحيث تأسيسا على ذل  فان دعوى       

القضاء تواجه به الدعاوى الرامية الى اعادة الن ر في نزاعاات حاول حقاوق ساب  البا  فاي موضاوعها 

قضائيا بي  نفس الخصوم وفي نفس الموضوع، أما دعوى الابطال فلا تهدف الى اعاادة الن ار فاي اصال 

ة صلبه بل ترمي الى الن ر في دعوى جديدة مختلفة ع  النزاع الاصالي وهاي النزاع والحقوق المتضارب

حتما ابطال كامل الحكم القضائي المنجر ع  النزاع واعتباره كان لم يصدر قط وذل  لخلل في ذاتاه حتاى 

لو اتصل به القضاء... لذل  شُرع  دعوى الابطال فيما شارع  كطريقاة قانونياة لتجااوز قريناة اتصاال 

 ..كي لا تكون حصنا للأحكام الفاقدة لمقوماتها والمبنية على خروقات جسيمة أو اش او تحايلالقضاء 

 

م ا ع وحادة الموضاوع  481وحيث وم  جهة اخرى فان ما  شاروط اتصاال القضااء حسا  الفصال     

والسب  والأطراف، وبالرجوع الى قضية الحال يتضح ان دعوى الحال موضوعها إبطاال حكام الرجاوع 

تبني وهو موضوع مختلف ع  دعوى الرجوع في التبني، كما اتضح أن المستأنفة لم تك  طرفاا فاي في ال

حكم الرجوع في التبني المطعون فيه كما لم تك  ممثلة في القضية موضوعه بأي وجاه ما  الوجاوه راام 

القضااء او  انها كان  هي نفسها محلا للنزاع في تل  القضية ...ولا يمكا  حينئاذ التمسا  ازاءهاا باتصاال

 .بحجية الحكم باعتبارها ايرا عنه حال ان الاحكام لا تلزم إلا اطرافها عملا بمبدأ الحجية النسبية للأحكام



 

وحيث اضافة الى ذل  فليس بوسع المستأنفة م  الناحية المادية والعملية الطع  في حكم الرجاوع فاي       

  طرفاا فياه وباعتباار مضاي مادة طويلاة جادا علاى التبني بوجه اخر كالاستئناف وذل  باعتبارها لام تكا 

صدوره حيث صدر حي  كان  قاصرا دون أن يفُتارض علمهاا بصادور الحكم...ليكاون الطعا  باالبطلان 

الطريقة القانونية الباقية لحماية ح  المستأنفة في الهوية ومطابقاة حالتهاا الشخصاية والمدنياة ما  الناحياة 

تداركا لإخلالات سابقة لم تك  متسببة فيها بل كانا  متضاررة منهاا بصافة القانونية وم  الناحية الواقعية 

 .مباشرة

 

وحيث زيادة على ذل ، فان الدعاوى المتعلقة بالحالة الشخصية والحقوق اللصيقة بذات الانسان وكيانه      

ولا يصاح مجابهاة  كتل  المرتبطة بالح  في الحياة والنس  والهوية تهم الن ام العام لذل  لا تسقط بالتقادم

صاح  الح  باتصال القضاء في شانها وي ل التداعي في خصوصها ممكنا ولو بعد استيفاء طرق الطع  

العادية وتبقى الاحكاام القضاائية المتعلقاة بهاا قابلاة للمراجعاة وكاذل  الإبطاال تحقيقاا للمصالحة الحيوياة 

 ...لهذه القاعدة وقابلا للإبطال بطبيعته المرتبطة بالن ام العام، ليكون حكم الرجوع في التبني خاضعا

 

وحيث فضلا ع  كل ذل  فإن دعوى الرجوع في التبني ذاتها لام تقتضاها النصاوص القانونياة بصافة      

م  قانون التبني المقرة للصبغة النهائية للحكم دون قبولهاا وماع ذلا   13صريحة بل تحول حرفية الفصل 

ا لمصالحة وجد اتجاه فقهي وقضائي يارجح قبولهاا تأسيساا علاى الصابغة العقدياة لحكام التبناي وافتراضا 

إذا راما   -ولو لم ينص عليها المشرع  -المتبنى، وم  باب أولى تكون دعوى ابطال حكم الرجوع ممكنة 

 ...أيضا حماية الجان  العقدي في حكم التبني وكان  الغاية منها تحقي  مصلحة المتبنى

 

الناحياة القانونياة لكا  ي ل حكم الرجوع في التبني قابلا للإبطال ما   -تأسيسا على كل ذل   -وحيث      

 .بشرط توفر اسباب الابطال وموجباته

 

 :ثانيا: إبطال حكم الرجوع في التبني

 

حيث تضم  ملف القضية أسبابا عديدة لإبطال حكم الرجوع في التبني، بعضها يفتقاد للوجاهاة واتجاه      

 .استبعاده وبعضها الآخر في طريقه وح  اعتماده



 

 :الأسباب المستبعدة للإبطال

 

( وتلاا  1م إ ع ) 484حيااث إن الأسااباب المسااتبعدة للاابطلان هااي تلاا  الماسسااة علااى أحكااام الفصاال    

 (2الماسسة على مقتضيات قانون العدالة الانتقالية )

 

 :م ا ع 484البطلان على اساس الفصل  /1

 

 .م إ ع 484تمساا  نائاا  المسااتأنفة باابطلان حكاام الرجااوع فااي التبنااي علااى أساااس الفصاال  حيااث       

م ا ع "نقض الحكم الذي لا رجوع فيه اذا ثب  ان الحكام بنُاي علاى الاط حساي  484وحيث خول الفصل 

كااان السااب  الاصاالي او الوحيااد فااي صاادوره "، اياار ان الفصاال المتمساا  بااه يتعلاا  باانقض الاحكااام لا 

إذ يقتضي النقض إعادة الن ر في القضية والحكم في اصلها مجددا لوجود الط حسي فاي الحكام  بإبطالها،

المطعون فيه، أما الابطال فيرمي الى الغاء الحكم برمته لخلل فيه دون أن يسمح للمحكمة بتعديله او الن ر 

لابطال على ذل  مجددا في جوهر النزاع وهو لا يقتضي ضرورة وجود الط حسي، ليكون القيام بدعوى ا

 .الأساس في اير طريقه وحريا بالرد 

 

 :البطلان على أساس قانون العدالة الانتقالية /2

 

حيث تمسك  المستأنفة ببطلان حكم الرجوع في التبني تبعا لحصول انتهااك جسايم علاى طفال قاصار     

متعلا  بإرسااء ال 2013ديسامبر  24الماار  فاي  2013لسانة  53م  القانون عدد  8على أساس الفصل 

العدالة الانتقالية وتن يمها، والحال أن قانون العدالة الانتقالية عموما م  خلال فصاله الثالاث يفتارض فاي 

الانتهاك الجسيم أن يكون ممنهجا وصادرا ع  أجهزة الدولاة او مجموعاات أو أفاراد تصارفوا باسامها أو 

بوجه او بأخر الصبغة المن مة للانتهاك الواقع تح  حمايتها وهو ليس شان قضية الحال التي لم تثب  فيها 

 8على المستأنفة أو تورط اجهزة الدولة فيه، كما ان الاختصاص بالن ر في تل  الانتهاكاات طبقاا للفصال 

م  القاانون المشاار إلياه معقاود لادوائر قضاائية متخصصاة بالمحااكم الابتدائياة المنتصابة بمقاار محااكم 

د، بما يجعال محااكم الحا  العاام ايار ذات ن ار فاي تلا  الادعاوى...وليكون الاستئناف التي لم تحُدَ¾ بع

 .التماس البطلان على اساس قانون العدالة الانتقالية اير ذي وجاهة وحريا بالرفض 

 

 :الأسباب المعتمدة للإبطال



 

( 1أضهرت م روفات الملف بطلان حكم الرجوع في التبني م  أوجه خمسة وهي: اعتلال الخصاومة )   

( وإهادار 3( والانحراف بالح  في التقاضي والحياد بوضيفة الحكام القضاائي )2وفداحة أخطاء المحكمة )

 (5سنة ) 20( وعدم تنفيذ الحكم لمدة تفوق 4حقوق ومصلحة المتبنى )

 

 :البطلان لاعتلال الخصومة /1

 

ا في خصومة حيث يعرف الحكم القضائي بالقرار الذي يصدر كتابة ع  محكمة مشكلة تشكيلاا        صحيحا

 .رفع  إليها وف  قواعد المرافعات 

 

وحيث تشكل الخصومة أحد اركان الحكم القضائي وإن انعدامها أو عدم انعقادهاا قانوناا باي  أطرافهاا      

 .لوفاة قبل رفع الدعوى أو فقد أهلية أو انعدام صفة يجعل الحكم المتولد عنها معدوما وحريا بالإبطال

 

  الخصومة موضوع الحكم المراد إبطاله معتلة ما  ثلاثاة أوجاه: أولهاا عادم ثباوت صافة وحيث كان     

القائمَي  بدعوى الرجوع في التبني )أ(، وثانيها عدم تمثيل الطفل المتبنى في الحكم موضوعها)ب(، وثالثها 

 (عدم شمولها للح  العام ممثلا في النيابة العمومية )ج

 

 :قائمَي  بدعوى الرجوع في التبنيالبطلان لعدم ثبوت صفة ال -أ

 

م م م ت ان ح  القيام لادى المحااكم يكاون لكال شاخص لاه صافة وأهلياة  19وحيث اقتضى الفصل       

تخولانه ح  القيام بطل  ما له م  ح  وأن تكون للقائم مصلحة في القيام... وم  واجا  المحكماة رفاض 

 .لقيام بها منعدمة أو لم تك  للطال  صفة القيام بهاالدعوى إذا تبي  لها م  أوراق القضية أن أهلية ا

 

ي  "ع.ح.ع" و "ف.ب.ح" على اسااس انهماا      وحيث تم تقديم دعوى الرجوع في التبني م  قبل المدعوا

 ."ك"الوالدان الطبيعيان للبن  

 

ماة الماذكوري  وحيث لم يتضم  ملف قضية الحال ولا حيثيات الحكم المراد ابطاله ما يفيد أبوة وأمو       

للبن  "ك" بما يجعل نسبتها اليهما محل ش  وارتياب خصوصا وان حكم التبني نفسه لم يتضم  اساميهما 

 .كطرف فيه اذ تم الاكتفاء باسم طالبي التبني والح  العام



 

وحيث ان الأصل في الدعاوى والأحكام أن تجمع خصوما أو أطرافا ذوي صفات يقع إثباتهاا لا علاى       

قائمة على مجرد الادعاء، وطالما لم تثب  صفة المدعيَي  في حكم التبني كوالادي البنا  "ك" فاان  صفات 

قيامهما بدعوى الرجوع في تبنيهاا يغادو صاادرا مما  لا صافة لاه قانوناا فاي الادعوى بماا يجعال الحكام 

 .لإبطالم م م ت معيبا وحريا با 19المترت  عنها والذي أافل تطبي  الفقرة الثالثة م  الفصل 

 

 :البطلان لعدم تمثيل الطفل المتبنى في حكم الرجوع في التبني -ب 

 

تقتضي الن رية العامة للأحكاام القضاائية أن يناتج الحكام القضاائي عا  خصاومة منعقادة باي   حيث       

طرفي  على الأقل حيث يتواجه الخصمان بالأدلة والبراهي  والحجج تتولى المحكمة دراساتها وتمحيصاها 

 .وتقييمها والترجيح بينها

 

ضااربة باي  اطرافهاا كاأن تتضام  وحيث ولئ  لا تتضم  جميع القضايا على خصومة أو مصالح مت     

ما  قاانون  13اتفاقا تصُادق عليه المحكمة ويصدر في صيغة حكم مثلما هم شأن حكم التبني طبقا للفصال 

 .التبني، إلا أنه م  الضروري أن يكون صاح  المصلحة الشرعية في الدعوى طرفا ضروريا فيها

 

  "طارف" أو "خصاام" ضاروري يجعاال ماا  -وماا  ثماة الحكاام القضاائي  -وحياث إن خلااو الادعوى      

الخصومة القضائية اير منعقدة أصلا ويجعل الدعوى اير قائمة في حقه ليكاون الحكام القضاائي المتولاد 

 .عنها باطلا لا وجود له قانونا

 

وحيث تهم دعوى الرجوع فاي التبناي أساساا شاخص المتبناى لتعلا  الأمار بهويتاه ونسابه ومصايره      

ووج  أن يكون ضرورة طرفا في النزاع بواساطة ما  يمثلاه كاي يتاولى الادفاع عا  ومعاملاته المالية...

 .حقوقه ومصالحه وتحمل مساولية القيام في حقه لدى المحكمة مُدعيا كان أم مدعى عليه

 

وحيث إن عدم شمول دعوى الرجوع في التبني للطفل المتبنى كطرف يجعل منه مجرد محل للتعاقد ثم      

تنازع حوله الخصوم او يتف  بشأنه المتعاقدون وهو ما يشكل إهدارا للكراماة البشارية موضوعا للدعوى ي

الذي ينص على أن: "تحمي الدولة كراماة الاذات  2014جانفي  26م  دستور  23تأباه مقتضيات الفصل 

منه الذي ينص على أن: "حقوق الطفل على أبويه وعلاى الدولاة  47البشرية..." وكذل  مقتضيات الفصل 

 "...ضمان الكرامة



 

وحيث زيادة على ذل ، وبتفحص حكم الرجوع في التبني يتضح أن الطفلة المتبناة "ك" كانا  بتااري       

سنة اي انها كان  قاصرا طب  القانون الجاري به العمل  18رفع دعوى الرجوع في التبني تبلغ م  العمر 

طبقا لأحكام  -والداها المفترضان أو والداها بالتبني  سواء -آنذاك ولم يقع تمثيلها في النزاع بواسطة وليها 

م ا ش وذلاا  بااالرام ماا  كونهااا صاااحبة المصاالحة الاساسااية والشاارعية  154م ا ع والفصاال  6الفصاال 

م م م ت وقبلا  الادعوى التاي كاان  19والمباشرة في الدعوى، وقاد خالفا  المحكماة مقتضايات الفصال 

بالتبني فقط بالرام م  أن صفة بعضهم ومصلحته فاي الادعوى ايار طرفاها الوالدان المفترضان والوالد 

ثابتة وصفة البعض الآخر اير مباشرة و تبعية ومتفرعة ع  مصلحة الطفلة المتبناة، ليكاون الحكام خالياا 

م  طرف ضروري في الدعوى وهو ذو الصفة والمصلحة الأساسية مما  وجا  تمثيلاه فيهاا بماا يجعلاه 

 .ساسية وحريا بالإبطال م  هذه الجهةفاقدا لأحد أركانه الا

 

 :البطلان لعدم تمثيل الح  العام بواسطة النيابة العمومية -ج

 

ان حكام تبناي المساتأنفة  31/3/2011حيث تبي  م  الشهادة في نص حكام تبناي الصاادرة بتااري          

م  جهة أخرى اير ان  شمل والد المستأنفة بالتبني "أ.ب" م  جهة والح  العام 19/7/1968الصادر في 

النيابة العمومية الممثلة للح  العام الذي كان طرفا في قضية التبني لم يتم اساتدعاهها ولا تمثيلهاا او حتاى 

عرض الملف عليها في قضية الرجوع في التبني مثلما يقتضي ذل  مبدأ توازي الشكليات والأساالي  وماا 

هو ما يعد خللا اجرائيا وشكليا جسيما يعيا  حكام الرجاوع تحتمه حماية المصالح التي تهم الن ام العام، و

 .في التبني ويبرر الحكم ببطلانه

 

 :البطلان لفداحة أخطاء المحكمة /2

 

حيث ينتج الحكم القضائي ع  مسار م  الإجراءات والأعمال القانونية التي تنجزهاا المحكماة والتاي       

لبعض الإجراءات القانونية أو الاعماال القضاائية أهمياة تمهد لصدور الحكم أو تبرر منطوقه، لذل  يكون 

بالغة بحكم تأثيرها المباشر على صدور الحكم والمنحى الذي يتخاذه، فيكاون الخطاأ فيهاا ما  الفداحاة بماا 

 .يطال الحكم ذاته ويبرر ابطاله

 

عا  التمااس وحيث انطوت أعمال المحكمة على خطأي  فادحي  على الأقل تمثلا أساسا في إعراضها      

 .الحقيقة وفي عدم تعليل حكمها



 

 :الإعراض ع  التماس الحقيقة -

 

 .حيث تعل  الحكم المطعون فيه بالرجوع في التبني      

 

وحيث إن الأحكام القضائية تتمتع بقوة قانونية تعطيها حجية الشيئ المقضي به وتصبح قانونا عنواناا       

ن الحكم القضاائي قاد صادر بعاد ان تحارت المحكماة فاي أوراق للحقيقة، وتأسيسا على ذل  وج  أن يكو

فاي حادود موضاوع  –القضية وفحص  المايدات المقدمة لها وأجرت الابحا¾ الضرورية بغاية التوصل 

 .إلى نتيجة موضوعية ومقنعة تصلح أن تكون أساسا لحقيقة قضائية تنشد العدل -الدعوى والطلبات 

 

ة اير ملزمة بالوصول إلى حقيقة القضائية مطابقة للحقيقة الواقعية إلا أنه وحيث ولئ  كان  المحكم        

أن تغوص في عم  النزاع بالتحرى في م روفات الملاف  -م  الناحية الإجرائية والأصلية  –م  واجبها 

وتدرس المايدات والتصريحات وتقيمها وتتحق  م  مصداقيتها ناهي  ع  إذنها بإجراء ابحا¾ وتحرياات 

ية رفعا للالتباسات ودرءا للغموض والتماسا لليقي ...، وإن إحجامهاا عا  ذلا  يعاد تخلياا منهاا عا  إضاف

 .واجبها في التماس الحقيقة إقامة للعدل وإحقاقا للح 

 

وحيث ترتبط قضايا التبني والرجاوع فياه وقضاايا الاطفاال عموماا بمفهاوم مصالحة الطفال المتبناى       

والمتجاردة ما  واجا  الحيااد علاى  –لعام ووج  على المحكماة المتعهادة بهاا الفضلى والتي تهم الن ام ا

القيام بجميع التحريات الموصلة لذل  عبر الاستقراءات والأبحا¾ الاجتماعية  -م م م ت  12معنى الفصل 

والتحريرات المكتبية وسماع الاطاراف ومنهاا شاخص المتبناى خصوصاا اذا كاان مميازا لمعرفاة موقفاه 

 ...ضروفه الاجتماعية والنفسية والتربويةوالبحث في 

 

وحيث تقوم الأوضاع الشخصية والحالة المدنية للأشخاص كتل  المرتبطة بالهوية على قاعدة الثباات       

والاساتقرار وإن تغييرهااا يجاا  ان يكتساي صاابغة اسااتثنائية وان يكاون مبااررا ويمليااه تهدياد جاادي لااذي 

 .إدراكه دون إجراء الاستقراءات الضروريةالمصلحة وهو ما لا يمك  

 

م م م ت أنه "يمك  للمحكمة إذا رأت لزوم إجراء أبحا¾ معيناة ما  ساماع  86وحيث اقتضى الفصل      

بيانات أو إجراء توجهات واختبارات أو تتبع دعوى الزور أو ايار ذلا  ما  الأعماال الكاشافة للحقيقاة أن 

 ".تأذن للقاضي المقرر بإتمامها



 

م م م ت اختياريااا بالنساابة  86وحيااث ولاائ  كااان اللجااوء إلااى الأبحااا¾ المنصااوص عليهااا بالفصاال       

للمحكمة في الصور التي لا تكون فيها مقيدة بواج  الحياد لتعل  النزاع بمصالح الخصاوم الشخصاية، إلا 

هام الن اام العاام أن إجراء تل  الأبحا¾ يغدو ضروريا وواجبا على المحكمة كلماا تعلا  الأمار بمصاالح ت

كحقوق الطفل ومصحة المتبنى خصوصا إذا كان ملف القضية مفتقدا للحد الأدنى ما  عناصار ومعطياات 

 .الب  في النزاع ع  دراية وعلى بصيرة

 

وحيث بالرجوع إلى م روفاات الملاف يتباي  ان محكماة الحكام الماراد ابطالاه تقاعسا  عا  القياام        

ستقراءات الضرورية لتبي  صحة الدعوى ومتانة أسانيدها وحجياة ماياداتها بالأبحا¾ اللازمة وإجراء الا

وفاتها اجراء تحريرات مكتبية لسماع طرفي الدعوى أو إجراء بحث اجتماعي لتقدير مصالحة المتبناى أو 

سماع الطفلة المتبناة رام انها مميزة وقريبة م  س  الرشد المدني، واكتف  المحكمة بتلقاي طلا  محاامي 

لدي  المفترضي  الرجوع وموافقة الوالد بالتبني دون التأكد ما  صافة طاالبي الرجاوع وحقيقاة الطلا  الوا

ومصداقيته ودوافعه ثم المصادقة بصفة الية على ذل  دون مراقباة او تحارا أو تحقيا  فاي مكما  مصالحة 

ع ومعتلا عار ع  البحث والتحقي  وخال م  إجراءات  وأعمال قضائية الطفلة وم  ثمة اصدار حكم متسرا

أساسية، مُنزلة بذل  عملية تبني الطفلة منزلة عقد البيع او الهبة لبضاعة او متاع والتي يكُتفى فيهاا برضاا 

المتعاقدي ، وهو ماا يشاكل ما  الناحياة الأصالية إهادارا لكراماة الاذات البشارية وما  الناحياة الإجرائياة 

لأحكام القضاائية عناوان العدالاة وصاون الحقاوق، إعراضا ع  الحقيقة الواج  التماسها وإحقاقها صل  ا

 .وهي جميعا عيوب جسيمة تقوض بنيان الحكم وتبرر ابطاله

 

 :عدم تعليل الحكم -

 

م م م ت أنه "يج  أن يضم  بكل حكام المحكماة التاي أصادرته وأساماء  123حيث اقتضى الفصل        

والمساتندات الواقعياة والقانونياة وصفات ومقرات الخصوم موضوع الدعوى وملخص مقاالات الخصاوم 

 ...ونص الحكم

 

وحيث إن تعليل الأحكام القضائية هو أحد شروط صحتها باعتبااره الأسااس القاانوني والاواقعي الاذي      

 .ينبني عليه منطوقها

 

وحيث ولئ  كان ضعف التعليل م  أسباب الطع  في الأحكام، فإن انعدام التعليل في معرض الحاجة        



 .التعلياال يعياا  الحكاام ويجعلااه خاليااا ماا  أحااد عناصااره الشااكلية الجوهريااة وحريااا بالابطااال إلااى

وحيث بالرجوع إلى م روفات الملف يتضح أن الحكم الماراد إبطالاه جااء مقتضابا وخالا ما  أي مساتند 

علاى واقعي أو قانوني يبرر القضاء بالرجوع في التبني، واكتف  المحكمة بمعاينة موافقة طرفاي الادعوى 

الرجوع في التبني وترتي  أثر مُسقط إسقاطا عليها دون ارتباط حقيقي ودون استناد إلاى حجاج واقعياة أو 

م م م ت  123أسانيد قانونية، ليكون حكمها خاليا م  أحد عناصره الجوهرياة المنصاوص عليهاا بالفصال 

 .وهي التعليل بما يبرر الحكم ببطلانه

 

 :تقاضي والحياد بوضيفة الحكم القضائيالبطلان للانحراف بالح  في ال /3

 

 ".أن "ح  التقاضي وح  الدفاع مضمونان 2014جانفي  26م  دستور  107حيث اقتضى الفصل      

 

م  الدستور علاى أن "القضااء سالطة مساتقلة تضام  إقاماة العادل وعلوياة  102نص الفصل  وحيث      

 ".الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات 

 

وحيااث شاارع التقاضااي لإقامااة العاادل بااي  الناااس ورد الحقااوق الااى اصااحابها وحمايااة المصااالح        

  المصالحة الفضالى للطفال المتبناى ناهيا  عا  المشروعة، ويفترض في دعوى الرجوع في التبني تحقي

مصالح اطراف عملية التبني شرط ان تكون جائزة قانونا واير متعارضاة ماع مصالحة المتبناى وان ياتم 

ذل  باستعمال وسائل مشروعة، ويترت  ع  ذلا  أن دعاوى الرجاوع تفتقاد لمشاروعيتها اذا اتضاح انهاا 

انها تمس بمصاالح الطفال المتبناى، ليكاون الحكام القاضاي ترمي الى تحقي  مصالح اير جائزة قانونا او 

 .بقبولها منحرفا بوضيفته الاصلية بما يقوض كيانه

 

وحيث يمك  قانونا اثبات سوء استخدام احد طرفي النزاع لح  التقاضي واستعماله حيلا وخزعبلات        

قهم بكل وسائل الإثبات لتعل  للحصول على حكم قضائي يسند حقوقا لغير اصحابها او يسل  اولي الح  ح

الامر بوقائع قانونية وذل  دونما ضرورة للجوء الى التقاضي الجزائي أو انت ار صدور حكم بالإدانة فاي 

الغرض...ويجوز حينئذ الاكتفاء بما توفر بم روفات الملف ما  أدلاة وقارائ  متاواترة ومتضاافرة وقوياة 

التقاضاي والحيااد بوضيفاة الاحكاام القضاائية وما  ثماة  يحكمها رابط منطقي للتدليل على الانحراف بح 

 .ترتي  آثار مدنية على الأفعال اير المشروعة كالبطلان

 

وخلال شاهر  1968وحيث بالرجوع الى م روفات الملف يتضح انه وقع تبني الطفلة "ك" منذ سنة        



نتها باالتبني المساتأنفة "ك" تاركاة توفي  الام بالتبني "ه. ف" ع  ارملها المتبني "أ.ب" واب 1985أفريل 

وقد سارع الاب بعاد  11/4/1985عديد العقارات المسجلة طب  ما هو مبي  بحجة وفاتها المحررة بتاري  

الى القيام بإجراءات الرجوع فاي التبناي واستصادار حكام فاي ذلا  ثام  1985جوان  3مدة وجيزة بتاري  

 ."م  ابنتها بالتبني "ك القيام بإجراءات إصلاح حجة وفاة زوجته لتخلو

 

وحيث اقتصر تنفيذ حكم الرجوع على القيام بإصلاح حجة وفاة الام بالتبني "ه.ف" مع بقااء عناصار       

سنة وهو ما  29هوية البن  المتبناة "ك.ب" على حالها نسبة لوالديها بالتبني الى تاري  اليوم بعد اكثر م  

ن ولادة المتبناة وعقد زواجها وشهادة في الجنسية... بما يقيم الدليل تثبته جمله وثائ  الحالة المدنية كمضمو

على فساد المقصد م  استصدار حكم الرجوع في التبني وانتفاء الرابة في حماية حقاوق المتبنااة وتحقيا  

 .مصلحتها، وانصراف إرادة محرك الدعوى إلى حرمانها م  الميرا¾ والاستئثار به لنفسه

 

وحيث شكك  المستأنفة في اناباة والاديها المفترضاي  لمحاام لتقاديم قضاية فاي الرجاوع فاي تبنيهاا        

واعتبرت ذل  امرا محبوكاا ما  والادها باالتبني، وباتفحص م روفاات الملاف يتضاح ان والاد المساتأنفة 

بجااوي المفترض سب  له ان نفى بموج  الشهادة المتلقاة بواسطة عدلي الاشهاد سلوى عصمان وحسي  ال

تكليفه لمحامية للقيام بالقضية نيابة عنه وتأكيده باان والاد المساتأنفة باالتبنى ساب  ان  13/5/1992بتاري  

وسالمه البنا  ماع مبلاغ ماالي دون ابلاااه باأي  1968سنة م  تبني الطفلة كاوثر سانة  18اتصل به بعد 

عيد والشاهادات المتلقااة بواساطة اجراءات او تفاصيل..كما اتضح أيضا م  خلال بطاقات المعالجة والموا

ان والدة المستأنفة المفترضة "ف.ب.ح" كان   7/11/2013عدل الاشهاد الاستاذة حوازة بوسكاية بتاري  

وخلافاا  –فعلا تعالج م  اجل مرض عقلي بمستشفى الارازي بماا ياشار لانعادام أهليتها..كماا تباي  كاذل 

ان  -افها م  استئثار كل محاام بمكتا  بعناوان خااص باهللأصل في الأمور ولقواني  مهنة المحاماة وأعر

عنوان مكت  محامية طالبي الرجوع في التبني الاستاذة "ف.م" هو نفس عنوان محامي خصمهما المدعى 

عليه في تل  القضية الاستاذ "س.ع" وهو ... تونس، وقد اكدت المساتأنفة ان محامياة المادعيي  هاي ابناة 

ودون -ني( وهو ماا لام تنفاه المساتأنف ضادها فاي قضاية الحال..وكال ذلا  اخ  المدعى عليه)الاب بالتب

يجعل قيام الوالدي  المفترضي  بدعوى الرجوع فاي التبناي بواساطة المحامياة -اعتبار للمصادفات النادرة 

المذكورة امرا مشكوكا فيه واير ثاب  تبعا لانتفاء مصلحة ضاهرة م  ذلا  وتبااي  مساتوى المعيشاة باي  

بي  اليسر والفاقة ولعدم ثبوت التكليف بالقيام بطريقة اخرى بعد إنكاره م  قبال الأب المفتارض  الاسرتي 

 .واستبعاد قيام الأم المفترضة بذل  لتواتر أدلة إصابتها بمرض عقلي أفقدها اهليتها

 

يي عالاوة علاى محاام 1985جويلياة  9وحيث تبي  أيضا أن م  حضر بجلسة المرافعة المنعقدة في        



الطرفي  هو المدعى عليه )الاب بالتبني( دون المدعيي  بما يعكس حرصا مريبا علاى الاتخلص ما  عبائ 

سنة وقد صرح للمحكمة بموافقته على الرجوع فاي التبناي، راام  18ثقيل يتمثل في بن  وحيدة تبناها منذ 

ائمي  بالاادعوى ان الأحاارص علااى الحضااور منطقيااا همااا الوالاادي  المفترضااي  للبناا  باعتبارهمااا القاا 

 ...ولافتراض مصلحتهما ولهفتهما على استعادة ابنتهما مجددا

 

وحيث تشاير القارائ  المتعاددة والمتاواترة والمتضاافرة والقوياة والمترابطاة ترابطاا منطقياا إلاى أن       

ل بعد الساعي في القيام بدعوى الرجوع في التبني هو في الحقيقة الأب بالتبني )المدعى عليه فيها( وقد  عجا

وفاة زوجته ودون علم والدي المستأنفة الطبيعيي  بإجراءات الرجوع في التبني ليتولى لاحقا اصلاح حجة 

وفاة الهالكة هند فتح الله وشط  البن  "ك" م  قائماة الورثاة ليساتأثر هاو بأالا  الميارا¾ وهاو ماا يعاد 

تهم الن ام العام فلا تجوز مخالفتهاا ناهيا  انحرافا بالإجراءات القضائية وتحايلا على أحكام الميرا¾ التي 

 ...ع  التحايل عليها لاستبعادها

 

وحيث اتضح أن والد المستأنفة بالتبني قد استعمل وسائل اير مشروعة لاستصدار حكم الرجوع في        

فاي  انحرافاا باالح  -م  جانباه  -التبني رمي م  خلاله إلى تحقي  مصلحة اير جائزة قانونا وهو ما يعد 

التقاضي وم  جان  المحكمة التي قبل  دعواه حيادا بوضيفة إقامة العدل المفترضة في الحكم القضائي كما 

 .م  الدستور، بما يحتم إبطاله 102تضمنتها أحكام الفصل 

 

 :البطلان لإهدار حقوق ومصلحة المتبنى /4

 

والقضائي بي  م  يعتبار ذلا  جاائزا  حيث كان  مسالة الرجوع في التبني مثارا للجدل والخلاف الفقه     

 ...قانونا وبي  م  لا يجيز ذل 

 

وحيث بعيادا عا  الجادل القاائم وبصارف الن ار عا  الموقاف الفقهاي والقضاائي الاذي يمناع القباول      

بالرجوع في حكم التبني لعدم التنصيص عليه قانونا واستنادا الى الصبغة النهائية لحكم التبني المنصاوص 

 1958لسانة  27م  القانون المتعلا  بالولاياة العمومياة والكفالاة والتبناي عادد  2فقرة  13فصل عليها بال

وما يقتضيه م  استقرار للحالة الشخصية والمدنية للمتبنى، فإن الارأي القائال  4/3/1958الصادر بتاري  

رار لذل  هو لا يجيز بجواز الرجوع في حكم التبني ذاته يقر بدوره بحتمية مراعاة مقتضيات الثبات واستق

 .الرجوع في التبني إلا في حالة وجود تهديد جدي وحقيقي لمصالح وحقوق المتبنى الشخصية والمالية



 

وحيث ان تبي  وجاهة حكم الرجوع فاي التبناي تقتضاي التأكاد ما  مراعاتاه مصالحة وحقاوق البنا       

 .المتبناة م  عدمها حال القضاء بالرجوع في تبنيها

 

أنه: "على الدولة توفير جميع أنواع الحماياة  2014جانفي  26م  دستور  47ث اقتضى الفصل وحي      

 ".لكل الأطفال دون تمييز وف  المصالح الفضلى للطفل

 

م  مجلة حماية الطفل على أن "لكل طفل الح  في الهوية مناذ ولادتاه. وتشامل  5وحيث نص الفصل      

 ".الولادة والجنسية الهوية الاسم واللق  العائلي وتاري 

 

م  مجلة حماية الطفل أناه: "يجا  اعتباار مصالحة الطفال الفضالى فاي جمياع  4وحيث نص الفصل      

 الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء م  قبل المحاكم أو السلطات الإدارية أو ماسسات الرعاياة الاجتماعياة

... 

 

ة المتبناى وكاذل  مصالحة الطفال الفضالى وهاي وحيث تخضع الاحكام المتعلقة بالتبني لمبادأ مصالح     

 .مساااائل تهااام الن اااام العاااام ووجااا  علاااى المحكماااة المتعهااادة بهاااا تجنااا  مخالفتهاااا أو الحيااااد عنهاااا

أن محكمة الحكم المراد ابطاله لم تتحار  -م  ناحية الشكل  –وحيث بالرجوع الى م روفات الملف يتضح 

اصلا ولم تكلف نفساها عارض الملاف علاى النياباة العمومياة مطلقا مصلحة الطفلة المتبناة ولم تبحث فيها 

ما  م م م ت لتعلا  الموضاوع بمساألة تهام  3فقارة  251للن ر فيها وذل  بالرام مما يخوله لهاا الفصال 

لسنة  27الن ام العام، وبالرام مما تحث عليه روح القانون المتعل  بالولاية العمومية والكفالة والتبني عدد 

1958. 

 

فقد اصدرت المحكماة حكمهاا المنااقض تماماا لمصالحة المتبنااة وذلا   -وم  ناحية الأصل  –حيث و     

 18بقبولها بكل سرعة وبساطة الرجوع في تبنيها بعد مدة وجيزة جدا م  وفاة والدتها بالتبني رام قضائها 

دتهاا وميراثاا وفيارا سنة لدى والديها بالتبني، وهو ما ادى حرمانها ما  الاحتفااض بهوياة لازمتهاا مناذ ولا

م  قانون التبني )للمتبنى نفس الحقوق التي للاب  الشرعي وعليه  15تستحقه قانونا بموج  أحكام الفصل 

على الأقال  –الى والدي  مفترضي  دون ان يتبع ذل   -بلا رابة منها  –ما عليه م  الواجبات(، وإعادتها 

هما، وهو ما يعد تضييعا صريحا لحقوقهاا وإهادارا مباشارا استعادتها لهويتها الأصلية ونسبتها مجددا إلي -



لمصلحتها بما يتناقض حتما ماع المقصاد التشاريعي الراسا  وهاو تحقيا  مصالحة المتبناى ليكاون الحكام 

 .الصادر بذل  مختلا في جوهره وحريا بالإبطال

 

 :سنة 20البطلان لعدم تنفيذ الحكم لمدة تفوق  /5

 

م م م ت انه يبطل العمل بالحكم بمضي عشري  سنة مسيحية م  تاري  يوم  257حيث اقتضى الفصل      

 .صدوره

 

سنة تقريباا دون أن يقاع  29أي منذ  1985جويلية  23وحيث صدر حكم الرجوع في التبني منذ تاري      

سواء بشط  اسمي والديها تنفيذه في خصوص الأثر الأهم والأساسي لذل  الحكم وهو هوية الطفلة المتبناة 

بالتبني برسم ولادتها ومختلف وثائ  الحالة المدنية أو بالتنصيص مجاددا علاى هوياة والاديها المفترضاي  

فقرة أخيرة م  قاانون التبناي بالنسابة لحكام التبناي بماا  13بدفاتر الحالة المدنية توازيا مع ما اقره الفصل 

 .م م م ت  257يا بالإبطال عملا بصريح الفصل يجعل الحكم لاايا وجوبا واير ذي نفاذ وحر

 

وحيث ان بطلان حكم الرجوع في التبني في خصوص أثره الاساسي والأصلي المتعلا  بهوياة البنا       

المتبناة وحالتها المدنية يادي بصفة الية الى بطلانه في خصوص آثاره الفرعية والعرضية ولاو تام تنفياذه 

 ."يتبع الأصل" وقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل في خصوصها عملا بقاعدة "الفرع

 

***** 

 

شاب  حكم الرجوع في التبني عياوب جوهرياة متعاددة يصالح كال منهاا ساببا منفاردا لإبطالاه  وحيث      

ناهي  ع  اجتماعها صالبه، وقاد طالا  تلا  العياوب مقوماات المحاكماة العادلاة وقوضا  أساس العمال 

القضائي ومس  جوهر الحقوق..، وهو ما يفقد الحكم المشوب بها كيانه وينزع صفته كحكم ويجعله قانونا 

 .في حكم المعدوم الذي لم تصدره محكمة

 

وحيث كان حكم الرجوع في التبناي فاقادا لوجاوده القاانوني ولايس لهاذه المحكماة ساوى نقاض الحكام     

 .الابتدائي والقضاء م  جديد ببطلانه وإلغاء جميع آثاره

 

 :ثالثا: في الخطية والمصاريف



 

فاهها ما  الخطياة وإرجااع الماال الماام  اليهاا طبا  وحيث أفلح  المستأنفة في استئنافها واتجه إع      

 .م م م ت  151الفصل 

 

 .د 300.000وحيث تكبدت المستأنفة اتعاب تقاض وأجور محاماة ح  تعويضها عنها ب      

 

 .م  م م م ت  128وحيث تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها طب  الفصل      

 

 :في الاستئناف العرضي

 

لما كان الاستئناف الاصلي متجها وتم  الاستجابة له فإن الاستئناف العرضي يغدو ايار ذي حيث طا     

 .وجاهة وحريا بالرفض 

 

 ولهذه الأسباب

 

قض  المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء م  جدياد بابطلان      

 82187تحا  عادد  23/7/1985حكم الرجوع في التبني الصادر ع  المحكام الابتدائياة بتاونس بتااري  

أنف ضادها وإلغاء جميع آثاره وإعفاء المستأنفة ما  الخطياة وإرجااع الماال الماام  إليهاا وتغاريم المسات

د( لقاء أتعاب التقاضي وإشراف المحاماة ع  هذا الطور وحمل 300.000الأولى لفائدتها بثلاثمائة دينار )

 .المصاريف القانونية عليها ورفض الاستئناف العرضي موضوعا

 


